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 مقدمة  -أولاا 

 ودور المرأة ومكانتها حداثة من جهة،جدلية بين الديمقراطية والالعلاقة البد من التأكيد على  لا ،في البداية
 الإصلاح وفي سبيل. فيه المرأةتعزيز وضع علاقة وطيدة بين تنمية المجتمع والفمن جهة أخرى.  المجتمعفي 

 ،قدرات الإنسانالارتقاء ب ، لا بد منالتحديات جميعقادرة على مواجهة مجتمعات وبناء  الاجتماعيةالبنُى وتطوير 
النساء في  تعزيز مشاركة وينبغيفي المشهد التنموي.  فاعلا   وتنمية كفاءاته ليكون مواطنا  ، امرأة مكان أ رجلا  

 المساواة والمشاركة في صنع القرار. للمرأة حقوقي يضمن هج  ن   باعتماد النسيج الاجتماعي

دسلطات لتخضع المرأة  ،منها ، ولا سيما العربيةالمجتمعات وفي جميع عراف الأمن  كثيرا  ما تسُتم 
وقد  .في تدبير شؤون الأسرة والمجتمعالمرأة  قصيوتُ مستبدة السلطة الذكورية واللهيمنة التي تكرّس اتقاليد الو

يحافظ  بما فيها تأويل النص الديني على نحوالمتاحة الوسائل بجميع جل امتيازات حافظ عليها منح هذا الواقع للر
صراع مدعاة  المطالبة بحقوق المرأة وتحسين أوضاعها داخل الأسرة والمجتمع  . وباتتالاجتماعية مكانتهعلى 

  . العقود المقبلةفي د مسار المجتمع ي والسياسي الذي سيحدّ النظام الاجتماعي والثقاف ، يتمحور حولعلى السلطة

 العربية والإسلامية، ولا سيما المجتمعاتطابع خاص في جميع الأحوال الشخصية قوانين صلاح ولإ
هذا ما يزيد من ومقدسا .   ا  طابع اعليهموروثة تضفي  ةثقافيوبمعطيات دينية لارتباط هذه القضايا  نظرا  منها، 

ق الخناق على الاجتهاد يتضيوتفسير السائد لبعض النصوص الدينية ال بفعل هاوتحديث هذه القوانين تغييرصعوبة 
لعلاقات التي تنظّم اأن النصوص  هوالإصلاح عائق أمام  وأبرزالعقل والتجديد. بعيدا  عن  النقل والتقليدوالاكتفاء ب

. ويعُتب ر أيُّ تغيير الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي مستوحاة منلا يمكن المساس بها لأنها وسة الأسرية مقدّ 
الأحوال الشخصية قوانين ونتيجة لهذا الوضع، لم تواكب ي مجتمع مسلم. أه ب لا يقبل، ما للشرعفيها تعديلا  
قاصد م ولم تبُح ثالإسلام لتي أجازها آليات الاجتهاد اتفُعَّل ولم  ،المجتمعات الإسلامية التي شهدتهاالتطورات 

في لتنظيم الحياة الاجتماعية حسب الظروف الزمانية والمكانية  هاما   هامشا  أتاحت الشريعة الإسلامية التي 
 :يمكن تلخيصها في اتجاهين اثنين تيارات ذات رؤى مختلفةالمجتمع. وقد نشب صراع بين 

في طياتها من امتيازات  الحفاظ على الأوضاع الاجتماعية الموروثة وما تحملهيسعى إلى  الاتجاه الأول:
مجتمع الشريعة مقدّسة والأحكام أن  باعتبار فسير الفقهاء للدينت وتصون هذه التيارات. ثقافيموروث فئوية و
 محافظ.و تقليدي

إلى و، تحولات سريعة ومذهلةعلى ضوء ما يطاله من  يسعى إلى إعادة بناء المجتمع الاتجاه الثاني:
 ةعيمقاصد الشرب وربطهقراءة حديثة للفقه واقع. ويعتمد هذا الاتجاه من التيارات على تكييفه مع التفعيل الاجتهاد و

نفتاح على المجتمع الدولي والحقوق الكونية بأبعادها في سبيل الاه للإنسان الواردة في الخطاب الإلهي الموجّ 
 الحضارية والإنسانية.

بل كان  ا،مط فيهفرّ من يُ ية وعن الدين والهو بين من يدافع صراعا   فعلا  عتقد أن هذا الصراع لم يكن أو
 تخليّ عنوال ثالديمقراطي وبناء مجتمع حديإلى النظام حول الانتقال  واستراتيجيا   سياسيا  و ثقافيا   صراعا  

السيطرة الذكورية داخل الأسرة والاستبداد السياسي عزّز  ا ،وثقافي ا  اجتماعي ا  س موروثالممارسات القديمة التي تكرّ 
 الدولة والمجتمع. في
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. الاجتماعية والعلاقات الأسرية ىنل في البُ التغيير والتحوّ ، ينطلق منها قضية المرأة هي قضية مركزية
بناء العلاقات داخل المجتمع وتوزيع المهام والسلطات وتحقيق  فياستراتيجي متشابكة، لها بعد هي قضية و

  .في مختلف أبعادهاهذه القضية  ة مسارستعرض في هذه الورقون التوازن والعدل والمساواة.

ا   صلاحمسار الإ  -ثانيا

 حصيلة عقود من المطالبة والنضال.فجأة بل كان  ولم يأت  مسارا  متدرّجا ، الإصلاح  سلك

لجنة من علماء الدين لتدوين قواعد الشريعة والفقه الإسلامي ، تشكّلت غداة الاستقلال ،1957 منذ عامف
على أحكام  الأحوال الشخصية بعد أن كان القضاء الشرعي يفصل في النزاعات الأسرية بناء  بمدونة ما عُرف في 

تعدد الآراء  ، ما كان يتيحمن بين أئمة هذا المذهبيعُيَّن وكان القاضي  .الشريعة الإسلامية وفق المذهب المالكي
   الواحد.وتشعبها في المسألة الواحدة نتيجة تعدد التيارات والتأويلات في المذهب 

الظروف التاريخية التي والفقهية للجنة تركيبة النتيجة  بطابعه المحافظ والتقليديسم هذا التدوين وقد اتّ 
 . فقدمقاومة الاحتلال الاجنبي وتشريعاتهلراء الفقه المحافظ آبوالتمسك بقواعد الشريعة الإسلامية  آنذاك فرضت

 امتيازات للرجل.، ومنح ولو على حساب المرأة ،واستقرارها الحفاظ على الأسرة المغربية الأول كان الهاجس

بعض التعديلات على مدونة الأحوال الشخصية نتيجة استمرار المطالبة وضغط  ، أدُخل ت1993 وفي عام
 كانت التعديلات بسيطة ولم تمسّ . والمجتمع التي طالتالتحولات  المدونة لم تعد تواكب نالمجتمع المدني ولأ

مهّدت لمراجعة نصوص هذه المدونة وتطويرها وإزالة الطابع المقدس في جوهرها ولكنها  تماعيةى الاجنالبُ 
ت هذه التعديلات. عنها عام الإصلاح الكبير في لاحقا  وتحقيق ساعد على مواصلة الإصلاحات  مكسبا   واعتبُر 
2004. 

 هالواقع وتحدياتف مع التكيُّ تجمع بين مستجدات  قبولمن  الذهنيات  لتمكينتدريجيا  وقد كان الإصلاح 
 .والإسهام في حلهّا للمشاكلالتي بإمكانها الاستجابة على الهوية والأصالة  والمحافظة

 هذا الإصلاح.  ساعدا على بلوغين يإلى عاملين أساس شارةبد من الإ لاوفي هذا الإطار، 

بنبض  المستويات ومتصلةأعلى على المراحل وجميع رادة السياسية التي كانت حاضرة في : الإأولاا 
 (.لى مطالبهنّ إ استمعامرأة و 40 ا  منالملك وفدفقد استقبل ) الشارع

ا  ك : ثانيا أثبتت ي تالجمعيات العدد من مناخ ديمقراطي وتأسيس في ظل المجتمع المدني المغربي تحرُّ
تقديم وتحالفات  وبناءالجهات المعنية  التعاطي مع وآليات فعالة في ساليب عملاتبّاع أالتنظيم وقدرتها على 
بدور وقد اضطلع المجتمع المدني لمرأة. ا بحق رمزية لإدانة الإجراءات التعسفيةالمحاكم إنشاء الالمقترحات و

. وبدعم ينيصلاحإ دين علماء من خلال اللجوء إلىضرورة تجديد الخطاب الديني بالحقوق وبفي التوعية  هام
 وطنيالحوار ال المجتمع المدني المغربي توجيه استطاعجامعيين وحقوقيين ومثقفين،  من أحزاب وطنية وأساتذة

 .تغييرالصلاح والإ نحو
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ا   صلاح والسياق الوطني والدولي  الإ  -ثالثا

عن المسار الحقوقي والديمقراطي وحقوق الإنسان في المغرب  المرأة بمعزلقضية معالجة لا يمكن 
لديمقراطية ل المتاحة مساحةالوالمرأة ين المراكز القانونية والاجتماعية التي وصلت إليها بجدلية العلاقة نظرا  لل

 وحقوق الإنسان. 

شهدت في أوائل  ،على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسانالمغرب  وبعد أن صادقت
مثل  على العديد من الاتفاقيات الدوليةإذ صادقت الديمقراطية وحقوق الإنسان  في مجالمرحلة هامة  1990 عام

إضافة إلى  1993 في عام قوق الطفلحواتفاقية ( سيداوالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )اتفاقية 
 العديد من المؤسسات لإرساء دولة الحق والقانون مثل: أنُشئتكما . امالبروتوكولات والمواثيق الملحقة به

 ؛الإنسانفة بحقوق مكلّ ال وزارةال -

ولجنة الإنصاف والمصالحة التابعة له للاستماع الى الأضرار ، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان -
 ؛نوالمواطنالتي تعرّض لها الناشئة عن أخطاء الماضي وجبر الأضرار 

 ؛لاحقا   وزارة  أصبحت التي ، كتابة الدولة الخاصة بشؤون المرأة -

 ؛دارةالنزاعات بين المواطنين والإالمحاكم الإدارية التي تفصل في  -

 وتكييفها لمراجعة القوانين  وورش العمل التي نظُّم تغيره من المؤسسات و ديوان المظالم -
بين المرأة والرجل ميزّ التي كانت ت، ولا سيما تلك القوانين مع المواثيق الدولية المصادق عليها

بعض  تخصيصمن السفر و منعها ، مثلعلى المرأة داخل الأسرة والمجتمع وتفرض قيودا  
 لرجال فقط.لالوظائف 

العديد من النصوص  ت، حيث خضعحاضرة بامتياز قضية المرأةهذه الحركة الحقوقية كانت صميم وفي 
 .بين المرأة والرجل إقرار المساواة والتوازن في الحقوق والواجباتللتعديل بهدف في القوانين المدنية والجنائية 

ا   :الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنميةمشروع   -رابعا
 بين الرافضين والمؤيدين

شد من العرف سنوات من المعارضة، كان قد  حكومة تناوب برئاسة حزب، تشكّلت 1998في عام 
على المستوى الوطني والدولي، وما حقوق الإنسان ونظرا  للتقدم الذي أحُرز آنذاك في مجال جذب مع النظام. الو

محليا ، تعزّزت ع نشاط الحركات النسائية وتوسُّ لمؤتمرات العالمية من اتفاقيات واستراتيجيات دولية، تمخّض عن ا
إلى الحركات النسائية،  ين والحقوقيينيلجامعاالعديد من المثقفين و بعد انضمامولا سيما  بالتغيير النسائية مطالبال

. وأعلنت المناسبة لإقرار علاقات متوازنة داخل الأسرة المغربيةالحلول إلى التفكير بالمسؤولين الحكوميين  ما دفع
قضية  أننها تتبنى ،1998بريل نيسان/أ 17في أمام البرلمان الذي عرضته  ،حكومة التناوب في برنامجها الحكومي

 :منهاعلى التغيير على عدة مستويات  وتعملالمرأة 

الأحوال إصلاح تدريجي لمدونة وإجراء  إقرار مبدأ تكافؤ الفرص: من خلال القانونيالمستوى  -
 الشخصية؛

 ؛عد النسائيالبُ تراعي  استراتيجيةبلورة : من خلال الاجتماعيالمستوى  -
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مناصب المسؤولية الوصول إلى ن النساء من تمكّ  استراتيجيةوضع : من خلال السياسيالمستوى  -
 لقرار.ا وصنع

بمشاركة قطاعات وحلقات عمل  الاجتماعية والأسرة لقاءاتفة بالرعاية كتابة الدولة المكلّ  وقد نظّمت
بلورة خطة عمل لإدماج النساء وولوية لأاوزارية وجمعيات نسائية وحقوقية وتنموية بهدف تحديد المجالات ذات 

مشروع الخطة  ، وأعُدَّ لجنة لمتابعة صياغة خطط عمل وطنية للنهوض بأوضاع المرأة وشُكّل ت .في التنمية
السيد عبد الرحمان  ،الوزير الأول آنذاكرسميا  الذي أعلن عن مضمونه  ،لإدماج المرأة في التنميةالوطنية 

 . 1999مارس آذار/ 8في اليوسفي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 

بصفتهم غاية  دور الأفراد تفعيل هذه الخطة المفهوم الجديد للتنمية المستدامة الذي يؤكد على  عكستوقد 
. وكان هدف الخطة ضمنها النساءمن الفئات المهمشة و يعزز دور هج  ن واعتماد  ،قبل أن يكونوا أداة لهاة في التنمي

مجموعة  قائم علىيحقق العدالة الاجتماعية ويراعي الخصوصيات في إطار منهجي دمج جميع أفراد المجتمع، بما 
تي في المجالات القانونية والسياسية الذان التمكي لتحقيقالمتوسط أو من الإجراءات على المدى القصير 

 والاجتماعية والاقتصادية.

ن مشروع الخطة اقتراحات لإصلاح قانون الأحوال الشخصية والجنسية تضمّ  ومن الناحية القانونية،
 : كما يليوالحالة المدنية 

 ؛الإناثر ووالزواج للذكحد أدنى لسن سن الثامنة عشرة ك تحديد -

 ؛دون وليالمرأة الراشدة من زواج السماح ب -

 ؛إقرار الطلاق القضائي بعد محاولة الصلح -

 ؛الأولى لموافقة الزوجةإلغاء تعدد الزوجات وإخضاع الحالات الاستثنائية  -

 ؛لدى الذكور والإناثالخامسة عشرة توحيد سن الحضانة في  -

 ؛للمحضون وجعل بيت الزوجية سكنا  عدم إسقاط حق الحضانة للأم الحاضنة إذا تزوّجت،  -

 ؛لقضاءبة اارقلأموال القاصر ب الولي، أكان الوالد أم الوالدة، تصرفإخضاع  -

 ؛خلال فترة الزواج المكتسبةالحكم للمرأة المطلقة بنصف الممتلكات  -

 ؛في القضاء إسناد مهام التوثيق لنساءو ،محاكم أسريةإنشاء  -

 أة:كما تناولت الخطة اقتراحات لها علاقة بالوضع القانوني للمر

 ؛نقل الجنسية لأبنائها من أب أجنبي: أصبح يحق للأم قانون الجنسية -

 ؛قانون الحالة المدنية -

 ؛القوانين الجنائية ومعالجة العنف ضد النساء والتحرش الجنسي -

حقوق اليز ضد المرأة في يتمجميع أشكال اللرفع  ائف العامةالقوانين الإدارية والمتعلقة بالوظ -
 ة.والسياسيالإدارية والوظيفية 
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أسس في معالجة قضايا المرأة باعتماد  تها المزدوجةأن واضعي هذه الخطة أشاروا إلى مرجعيومع 
الشق ، ولا سيما مشروع الخطة ، أثارسلامية والأخلاقية للأسرة المغربيةلدولة الحديثة إلى جانب الهوية الإا

 .فضين ومؤيدينرابين  وسجالا   جدلا  واسعا   فيه، المتعلق بالأحوال الشخصية

هذا السجال إلى تبادل الاتهامات والنقد اللاذع للمرجعية الغربية والاتفاقيات الدولية التي استند ر وتطوّ 
، للنص الدينيالمختلفة الآراء والرؤى والقراءات ب غنيا   نا  ساخا  نقاش. وشهد المجتمع المغربي مشروع الخطةإليها 

 . ل موضوع المرأة والمساواةدينامية اجتماعية وسياسية حوما أحدث 

والهيئات الجهات مجموعة من ، أصدرت الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وفور الإعلان عن تنفيذ
مشروع علماني يتنافى مع  ، معتبرة  أنهابيانات رافضة لما جاء في الخطةالهامة فكرية السياسية وال هامواقع من

. واعتبرت هذه الجهات الرافضة بأن الخطة تنطوي على الأسرة وتفكيكها ائمويهدد بتقويض دعالهوية الإسلامية 
المنظمات الإسلامية والجمعيات الحقوقية الراسخة في المجتمع، وناشدت دعوة صريحة لتغيير الأحكام الشرعية 

  .هذه الخطة المخالفة للكتاب والسنةللتصدي ل وبتشكيل التحالفات بالتضامن

على حصرا  الانتقادات ، وانصبتّ إجراء تدبيري لإدماج المرأة في التنمية 200هذه الخطة  وتضمنت
 حوال الشخصية.الأإصلاح مدونة حول  تدبيرا   15تضمن القانوني الذي الشق 

برزت مواقف مساندة للخطة ومطالبة بتفعيلها وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وفي المقابل، 
من مختلف الاتجاهات السياسية، ن ين والاجتماعييوف من المدافعين والفاعلين السياسيوظهرت صف .داخل الأسرة

تصور مشترك للحداثة والتنمية والديمقراطية المبنية على المساواة بين الجنسين والمواطنة واتفقوا معا  على 
 .الكاملة للرجال والنساء

من خلال لدفاع عن الخطة افي  ،ه السياسيةمنظماتوبجمعياته النسائية والحقوقية ، وبرز دور المجتمع
. الأسرة في الدفاع عن هذا المشروعوالرعاية الاجتماعية المكلفة بأجهزة تنسيقية وشبكة لمساندة كتابة الدولة إنشاء 
 ،جمع مليوني توقيع للضغط على الحكومة للمضي في تنفيذ الخطة الوطنيةفي التنسيقية  الأجهزة هذهنجحت وقد 

 .الدوليةالمرجعية الإسلامية والمرجعية مستمدة من وبراهين  بأدلة في عملها واستعانت

، ونظُم ت في الدار البيضاء في لخطةلتأييد ا الرباطفي مسيرة وطنية  المجتمع المدني هيئات ونظمت
وتجاوز قضية الصراع بين التيار الحداثي والتيار المحافظ،  واحتدم ة.مسيرة أخرى مناهضة للخطاليوم نفسه 

  ى.بالظلامية من جهة أخر، وبالكفر من جهةالمرأة متحولا  إلى تبادل اتهامات 

ا    المكلفّة بالإصلاح اللجنة الاستشاريةتشكيل   -خامسا

وفي  تشاركي هج  في إطار ن الهادئ الحوار في ظل عجز الحكومة عن متابعة هذا الملف وغياب قنوات 
نساء من ذوي  5من بينهم عضوا   20مؤلفة من لجنة علمية تشكيل ير الأول اقترح الوز ،تهدئة الأوضاع سبيل

  .والتوصل إلى توافق عام حولهااجتماع لمراجعة الخطة  الاختصاص من فقهاء وقضاة ومحامين وعلماء

إصلاح قانون ولم تلتئم يوما ، فتفاقم الوضع وخرج عن منطلقاته الأساسية المعنية ب اللجنةتتشكل هذه لم 
 فيسياسي التوظيف محاولات الو. وبدأت المناوشات الكلامية يديولوجيأإلى صراع وتحوّل حوال الشخصية الأ

فع الحكومة إلى التماس التحكيم . وكاد الوضع ينفجر، ما دطب الجمعة والفتاوى والتجمعات الخاصةالصحافة وخُ 
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بمفهومها الإسلامية سلطة روحية عليا تجعله المدافع الأول عن الشريعة وله الملك هو أمير المؤمنين لأن الملكي 
  .غير المتزمتوالحقيقي التقدمي 

 اللجنة عمل منهجية

لن الجمعيات والمنظمات امرأة يمثّ  40استقبل جلالة الملك محمد السادس  ،2001مارس آذار/ 5في 
ورفع  الأحوال الشخصية بمراجعة مدونة البتطرسالة . وعُرضت على جلالته والقطاعات الحزبية النسائية

السيدة قاضية في المجلس الدستوري،  . وقد تلت هذه الرسالةالتعسف التي تعاني منها المرأةومظاهر الحيف 
 السعدية بلمير.

جلالة الملك عن تشكيل اللجنة الاستشارية المكلفة بإصلاح مدونة أعلن  ،2001بريل أ/ننيسا 27وفي 
الرئيس الأول  ،السيد إدريس الضحاك . وترأس اللجنةبينهم ثلاث نساء عضوا   15من  والمؤلفةالأحوال الشخصية 

 عضائهاوجهها الملك إلى أالتعليمات الهامة التي واللجنة تشكيل وكان الإعلان عن آنذاك. للمجلس الأعلى للنقض 
ما يعكس خصوصية النظام المغربي ، كاد يخرج عن السيطرة الذي خلافالعلى احتواء ساعد  حكيما   تصرفا  

 الشائكة بحكمة وسلاسة. مع القضايا  وتفاعله الفريد

بر خارطة لذي اعتُ االلجنة مسار وحدد  المنشود،تضمن الخطاب الملكي إشارات قوية حول الإصلاح وقد 
التوازن  يحققو ةعيلتحقيق إصلاح يراعي مقاصد الشرجهود حثيثة على ضرورة بذل دد وش للإصلاح. طريق

أن اللجنة  أكدو .للجميعالمصلحة المشتركة  في الحقوق والواجبات بين جميع أفراد الأسرة من خلال قوانين تحمي
بناءة وإبداعية بين المرجعية مواءمة قراءة جديدة للنصوص و من خلالالعدل والإنصاف  مدعوة إلى إرساء

من جهة أخرى. وشدد  حقوق الإنسانمن جهة، والروحية المعاصرة والطابع الكوني لالدينية والهوية الوطنية 
 .وانفتاحالوقوف على مطالبها بإمعان والأطراف آراء جميع صغاء إلى الإعلى ضرورة 

 تركيبة اللجنة

على فقهاء  التي لم تقتصرتركيبة اللجنة في والحقوقي أول استجابة لمطالب المجتمع المدني تمثلّت 
والإحصاءات الاجتماع خبراء في علم  رؤساء المجالس العلمية، فحسب بل شملت، إضافة إلىوعلماء دين 

 .ساتذة حقوقيين وجامعيين وقضاةوأ الاقتصادية والعلوم الطبية والدراسات الجامعية

 ولجنة 1957 لجنة عامفي  ذكورفقهاء وعلماء تولاه  ا  ذكورينا  شأذا كان التشريع في الأحوال الشخصية إو
من في القانون والقضاء والطب وعلم الاجتماع متخصصات ثلاث نساء  2001 ، عُين ت في لجنة عام1993 عام
في تاريخ . وكان تعيين نساء في لجنة علمية تنظر في مسائل اختص بها الرجال منذ قرون سابقة  عضوا   15 بين

 . وصحيح أن العضوية النسائية في اللجنة لم تتجاوز ثلاث نساء، لكن حضورهن الرمزيالاستشارات الملكية
 . في العديد من المواقف وفي الاجتهاد في قضايا الأسرة أثرّ

على علماء الدين  م يعد مقتصرا  الذي لالاجتهاد  ما وسّع نطاق ،هذه اللجنة تخصصات جديدة وشملت
. وأصبح في لماء في الاجتماع والطب والقانون والقضاء وخبراء في المعارف العلمية الحديثةع شملوالفقه بل 

قراءة جديدة للنصوص واجتهاد جماعي تتكامل فيه المعارف على ضوء قراءة علمية للواقع الاجتماعي  اللجنة
ة تحتمل الخطأ والصواب فقهيآراء الدينية وإعادة النظر في المنظور التقليدي الذي كان يضفي القدسية على 

 والتقاليد.  الأعراف تتحكم به في سياق زماني ومكاني وأنتجها بشر 
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 اللجنةعمل آليات 

إشراك من خلال كان من أهم المطالب النسائية إعادة النظر في منهجية عمل اللجنة المكلفة بالإصلاح 
لعملها على النحو  اللجنة، وضعت برنامجا  . وما إن تشكّلت واقتراحاتها آرائهاإلى  لإصغاءالمعنية واالجهات 
 التالي:

 .اللجنة تحديد أسباب تشكيل -1

 .اللجنة هدافأ تحديد -2

 :عمل اللجنة على النحو التاليطريقة تحديد  -3

 ؛اعتبار التوصيات الواردة في الخطاب الملكي وثيقة معتمدة في عمل اللجنة -

 ؛الأحوال الشخصيةمجال الإسلامية في البلدان تجارب بعض  علىالاطلاع  -

وصياغة زيارات استطلاعية إجراء ب غيرهم ممن تختارهم اللجنةبعض أعضاء اللجنة أو تكليف  -
 حولها؛تقارير ال

مسح للتعرف على واقع المجتمع المغربي من خلال الدراسات والإحصاءات الميدانية إجراء  -
 ؛المتعلقة بالأسرة

هذا اث ودراسات فقهية واجتماعية مرتبطة بتكليف بعض الخبراء من خارج اللجنة بإعداد أبح -
  . الموضوع

وفي مقدمتها الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية وبعض القطاعات  ،إلى الجهات المعنية صغاءالإ -4
 .خارجهاالموضوع من داخل المغرب أو بإلى بعض المفكرين المختصين الصلة، والوزارية ذات 

 إلى  . وقد أصغى أعضاء اللجنةأشهرحوالى ثمانية لقي المطالب إلى الهيئات وت استغرق الإصغاءوقد 
. وتلقتّ اللجنة الفكريةوالحزبية والمجتمع السياسية أطياف  من مختلفجمعية ومنظمة وهيئة  80ما يزيد عن 

مختلف المنظمات الأخرى التي لم تسمح الظروف  تقدمت بها خطيا  العديد من المذكرات والاقتراحات التي 
 اللجنة. الجهات التي تصغي إليهاقائمة على بإدراجها 

، جداول حول أهم المواضيع المتعلقة بالعلاقات الأسريةوفي عدة كتب  وصُنفّ ت هذه المقترحات جُمع تو
  أعضاء اللجنة للاطلاع عليها ودراستها. ورُفع ت إلى

حول مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في  المغربي غني الذي عرفه المجتمعالحوار الهذا كان لو
  المجتمع. والاختلافات في القانوني  المرأة ووضعهاالتعريف بقضية ودينامية مجتمعية إحداث في  دور هامالتنمية 

تحقيق العدل  على مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها الصحيحة التي تدعو إلىالضوء  سلطّ الحواركما 
إلى تبني كل طرف دفع ما الدينية، رة للنصوص دراسات وأبحاث متنوّ  . وأعُدَّتوالإنصاف والكرامة لكل إنسان

  والتقدم بمطالب معقولة وممكنة.رؤى عملية 
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موضوعية متعلقة بالزواج وإنهاء العلاقة الزوجية والآثار ووقد تناولت هذه المطالب اقتراحات إجرائية 
واعتماد  ؛وإعداد القضاة المتخصصين ؛محاكم أسرية؛ وإنشاء والحضانة والنفقةمثل النسب عنه  المترتبة

 الصلح قبل الطلاق.بهتمام والالمعالجة قضايا الأسرة  وعلماء النفسالمساعدين الاجتماعيين 

لتركيز على لمصغرة لجان ست  ، شُكّل تالاستشارية المكلفّة بالإصلاح وفي إطار منهجية عمل اللجنة
الاستشارية. وعُني ت اللجان المصغرة اللجنة  التي ينبغي مناقشتها فيالمسائل تحديد ودراستها مواضيع معينة و

 الوصية والميراث.وب لأهلية والنيابة الشرعيةوبا هثاروآ الطلاقو الزواج بقضايا

 مرحلة الدراسة والصياغة

 . انتقلت اللجنة إلى مرحلة الدراسة والصياغةها، تدوينوالإصغاء إلى المقترحات بعد الانتهاء من عملية 

 بظلاله على تركيبة اللجنة مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية حول السجال وقد ألقى
الناحية العددية، وتعمّق  أكثر حضورا  من التيار الحداثي منالتيار التقليدي  فقد كان. الاستشارية المكلفة بالإصلاح

أرخت بظلالها حداث أالتضارب بين التيارين في النهُُج والآراء على ضوء ما شهدته المغرب وبلدان العالم من 
الدار وأحداث  ،2001ث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر أحدامثل على المسلمين وعلى المواطنين في العالم، 

لأعمال  الحراك المجتمعي مواكبا   . وظلّ لمغربفي االديمقراطي الانتقال تجربة ، و2003أيار/مايو  16 في البيضاء
 .مساندة لهااللجنة ويشكل قوة ضغط 

وانتماءاتهم  ميولهمعلى أعضاء اللجنة حسب تركت آثارا  مباشرة أو غير مباشرة هذه بعض العوامل التي 
الارتكاز بين الحائرة شكالية المرجعية النقاش حول الإصلاح وطرح إ فيه داروهذا هو الإطار الذي الفكرية. 

 واقتراح حلول  في المجتمعالانطلاق من التحولات أو المقاربة الدينية الفقهية لمعالجة مشاكل الأسرة  على
 .في دستورهالمغرب كرسها التي  لمبادئ الكونية لحقوق الإنسانوالا تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية 

الاستشارية المكلفة بالإصلاح، مشددا  على ضرورة  اللجنةتشكيل الملكي عند ما دعا إليه الخطاب هذا 
املا  ومتعدد الأبعاد. وغدت شنهجا   ويعتمدبين الثوابت الدينية وروح العصر  الذي يجمعتفعيل الاجتهاد المتنور 

 اتوالمسوغ ةالشرعيالأسس المتعددة التي تناولت  والتحاليلبفضل الحوار الغني والدراسات  ةممكنهذه المطالب 
يات التشريعية لآهو أن ا ينبغي التنبهّ له. وما فتحة لمقاصد الشريعةنقراءة م من خلالللإصلاحات المقترحة  ةالديني

مجتمع الجزيرة  بفهم بنيةإلا  لا يمكن استيعاب مقاصد البعض منهاو ،وغير مفصلة ن الكريم قليلة جدا  آفي القر
مراعاة أحوال الناس طبيعة هذه الآيات التشريعية القائمة على  وفهماهلي والإسلامي العربية في العصرين الج

 ومصالحهم الواقعية.

عمل نتاج الفقهاء هي ، وآراء لاجتهاد الأمةيخضع هو بعد زمني وتاريخي في الإسلام فالبعد التشريعي 
الموروثة قابلة للتعديل والتغيير على  لاجتهادات الفقهيةاو. بشري يحتمل الصواب والخطأ ومحكوم بزمانه ومكانه

   .ةعيضوء الواقع الاجتماعي والمصلحة العامة ومقاصد الشر

عدد كبير من فقهاء الشريعة المتنورين والعلماء  وخارجها، ودافع عنهاللجنة  في هذا الخطاب سائدا  وكان 
يقتصر على الفقه  لايات الاجتهاد الذي إلى تفعيل آل جميعا   دعوا. ووالمفكرين في مختلف ميادين العلوم الحديثة

 فيهم النساء.بمن أصحاب المعرفة والخبرة  يشمل جميعبل فحسب 
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ن  ة للمداخلاتالصوتي تالتسجيلاوهذه النقاشات والآراء ت وكان عشرات من بدقة في محاضر تدُوَّ
ع الصفحات ما قدُم  على ضوء لنقاش مفصّلمدونة الأحوال الشخصية خضعت و .على أعضاء اللجنة، وتوُزَّ

ت كان ،ثناء الصياغةأعند الاختلاف على إحدى النقاط . وفي مذكرات المطالبة بالإصلاح بشأنها من مقترحات
ل البتّ فيها ريثما  ن كلها، ويؤُجَّ تتضّح خر ويستوعب كل طرف رأي الآوتنضج الأفكار الآراء المتضاربة تدُوَّ

 الرؤية. 

 ينايركانون الثاني/ 20باستمرار، وقد استقبل في عمال اللجنة يتابع أ محمد السادس وكان جلالة الملك
ولي للمدونة والتمس مهلة لإنهاء المشروع الأ عرض عليهالضحاك الذي إدريس السيد  ،رئيس اللجنة 2003

 .يتوافق عليها أعضاء اللجنة لم النقاط التي والبتّ فيصياغة المشروع 

للسيد  للجنة خلفا   نه رئيسا  استقبل جلالة الملك السيد محمد بوستة وعيّ  ،2003كانون الثاني/يناير  22في و
 سرة.تحقيق المساواة داخل الأفي سبيل الاجتهاد إلى اللجنة  داعيا  ولى توجيهاته السامية ، مؤكدا  عدريس الضحاكإ

إلى نتمائه نظرا  لارث إصلاحي إبما يحمله من ثقل فكري ووطني و للجنة، رئاسة السيد محمد بوستةوقد أعطت 
 ، زخما  جديدا  للمضي قدما  في أعمال اللجنة. صلاححد رواد الإأ ،علال الفاسيمدرسة 

المحافظون بدأ اكتشف الحداثيون المزايا البيداغوجية للمرجعية المزدوجة في حين ، مع مرور الوقتو
ة بين المعيار واءملما دور هام فيهذا السجال ل. وكان لإكراهات المجتمع المتحولخضعون تصورهم المثالي يُ 

 ما عداصياغة العديد من نصوص المدونة  ا ، توافقت الآراء حولشهر 30مرور . وبعد الدولي والنظام الداخلي
 التي ظلت عالقة. بعض النقاط 

تضمنت نقاطا  عالقة، التي  مدونة الأسرة بنسختها النهائية رئيس اللجنة ، رفع2003وفي أيلول/سبتمبر 
. الدينحامي بصفته أمير المؤمنين و الملكرضها على حولها وعالآراء المقترحة أمرها من خلال تسجيل  حُسم

  فاللجنة دورها استشاري، والتحكيم الملكي هو الفاصل في القضايا. 

ا   مشروع المدونة أمام البرلمان   -سادسا

أعلن جلالة الملك للمغرب، وفي سابقة تاريخية في الحياة التشريعية  ،2003أكتوبر تشرين الأول/ 10 في
 ة التالية:جوهريالصلاحات الإأمام البرلمان بغرفتيه عن  في خطابه

تها، وإخضاع نسانيإو المرأة كرامة المفاهيم التي تمسّ  عوضا  عنتبني صياغة حديثة للمدونة  -
 ؛رعاية الزوجينلسرة الأ

 ؛عقد زواجها بنفسهاوحق  ة الراشدةإتاحة حق الولاية للمرأ -

 ؛(سنة 18المساواة في سن الزواج بين الفتى والفتاة )تحقيق  -

 ؛الزوجات، وربطه بإذن القاضي قيود وشروط على تعددفرض  -

 ؛في الخارجللجاليات المغربية توثيق الزواج معاملات تبسيط  -

 ؛القضائيةللرقابة نهاء العلاقة الزوجية إ الطرفين في حقإخضاع  -

 ؛مصلحتهمإعطاء الأولوية لبناء والحفاظ على حقوق الأ -

 ؛حماية حق الطفل في النسب في حال عدم توثيق عقد الزواج -
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 ؛في تركة جدهمالأحفاد حق واحترام م بناء الأأتمديد الوصية الواجبة الى  -

 موال المكتسبة خلال فترة الزواج.تنظيم تدبير الأ -

للمناقشة والمصادقة عليه في ما يتضمنه من التزامات مدنية،  رح هذا المشروع أمام البرلمانطُ وهكذا 
من دستور عام  19وفقا  لما ينص عليه الفصل ن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين أب علما  

 ، وطُرحت تساؤلاتعن الصراعات الحزبيةوبعيدة وقد كانت مناقشة المشروع أمام البرلمان موضوعية . 1996
على  تعديلا   162 . وأدُخل  وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أجاب عنها المشروعحول بنود 
عُقد ت بالإجماع في جلسة عمومية صوّت عليه أعضاء البرلمان ، ولدقة في مضمونه وشكلهمع مراعاة االمشروع 

جديدة  ا  فاقآومبادرة متميزة فتحت بارزا   وطنيا   لت هذه المصادقة حدثا  وشكّ . 2004يناير كانون الثاني/ 6في 
. ومن خلال هذا المشروع، قدمت بل في العالم الإسلامي والعربيفحسب لأوضاع النساء ليس في المغرب 

بين مرجعيتين  توفقّاستطاعت أن و اعتمدت منهجية تشاركية وإبداعية ،لتجربة رائدة وشجاعةالمغرب نموذجا  
 ازن وتحديث المجتمع.التوقائم على لإقرار إصلاح اجتماعي 

تركيبها على نحو يضمن  وإعادة التقليدية والمفاهيم الذهنياتالعديد من تفكيك في هذا الإصلاح  ونجح
 أبرزها: العديد من التحديات  هذا النهج الإصلاحي على وتغلبّ. المساواة والتوازن

آليات الاجتهاد وتفعيل نصاف والعدل لإا قائمة علىباعتماد فلسفة ، الدوليةوالوطنية المرجعيتين بين  التوفيق -1
هل العلم والمعرفة  هاما  لأهامشا   ةعيالشرفيها  تفي التنظيم الاجتماعي لشؤون الناس التي ترك المتنوّر

يفقهون الواقع والأحكام  ن، وإيجاد الحلول لمستجدات العصر من خلال إشراك العلماء الذيوالاختصاص
وبذلك، لم تعد الازدواجية في المرجعية تطرح إشكالية بل ساعدت عن المذهب المالكي. خرجوا أحيانا  ولو 
واحدة ومشروع مجتمعي توفيقي يحولّ التعارض بين المرجعيتين إلى تكامل بلورة أرضية فكرية على 

 يني.النص الد من صميم في حالة المغرب قد نبع الإصلاح. فالقيم الإنسانية المنشودةوانسجام بما يحقق 

وصولا  إلى رعاية الزوجين لسرة الأأخضعت التي  4مادة ، بدءا  بالإقرار مبدأ المساواة داخل الأسرة -2
العلاقة ، نظُم ت صلاحهذا الإ . وبفضللتي نصت على مبدأ المساواة عند اللجوء الى الاجتهادا 400المادة 

 :لمراحل التاليةفي اتماسك الأسرة واستقرارها  تحافظ علىالأسرية بمقاربة حقوقية 

في إبرامه برضاهما  والزوجة مركز قانوني متساو  للزوج عند إبرام عقد الزواج حيث أصبح  -
 ؛بدءا  من سن الأهلية للزواج أي الثامنة عشرةوحضورهما 

حذف  ولا سيما بعدبين الزوجين ومتساوية فالحقوق والالتزامات متبادلة  ،خلال الحياة الزوجية -
 ؛بحق المرأة لممارسة العنف والتعسفعذرا  تخذ مفهوم الطاعة والقوامة الذي كان يُ 

 من خلالالتوازن والمساواة في احترام إرادة الزوج والزوجة  قرأُ ند إنهاء العلاقة الزوجية حيث ع -
 و التطليق تحت الرقابة القضائية.أالطلاق 

اجتماعية لها بصفتها مؤسسة مشاكل الأسرة  معالجةفي  مقاربة شموليةباعتماد  الأولويةإعطاء الأسرة  -3
 . المجتمع المنشود في لإصلاحل صالحة وقناة واستقراره المجتمع بناءدور في 

  .الطلاق أو الزواج حالة في وحمايتها الطفل بحقوق الاهتمام -4

 الأحكام الأجنبية وتذييلإشكالية الزواج والطلاق في ما يتعلق بالخارج في المغربية بالجاليات  الاهتمام -5
 بالصيغة التنفيذية.



-12- 

 

التي مُنح ت للقضاء لكي يتخذ القرارات المناسبة حسب الوقائع والظروف السلطة التقديرية نطاق توسيع  -6
 التعدد.والاستثناء و سن الزواجب في القضايا المتعلقةفلسفته العامة مع روحية النص و يتماشىبما 

  . العامة في قضايا الأسرة باعتبارها المدافع عن مصالح المجتمع لنيابةالدور الأساسي ل احترام -7

بين مكونات  وعدلا   علاقات أكثر توازنا  رساء لإالأحوال الشخصية في المغرب  مدونةختاما ، وُضع ت 
 .في المجتمع المغربي عميقا   فلسفة إنسانية أحدثت ثورة هادئة وتغييرا   قائم علىمجتمع جديد  بناءلوالأسرة 

براز ما يزخر به لإالعالم الإسلامي إلى رسائل قوية وجهت هذه الفلسفة الإنسانية التي انطلقت منها المدونة و
كما وجّهت  لعدة عقود. اءبعض الفقه قللّ من شأنها ومن قيم نبيلةالأسرة  فيالمساواة  ثوابت تؤيدالإسلام من 
مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحداثة والمساواة يكرّس الغرب الذي ظل يعتبر أن الإسلام لا رسائل إلى 

 المرأة والرجل. بين 

ظروف الالإصلاحات التي لم تسمح  ، متوخيا  المزيد منيتواصلن الطويل أصلاحي الإمسار ولا بد لهذا ال
  رجلا   ،إنسان كل إرساء قواعد دولة الحق وسيادة القانون واحترام حقوقفي سبيل  حتى الآنتحقيقها ب

  امرأة. أمكان 

 


